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«كي جي ال» تشارك في ورشة 
حلول وتطوير النقل الجماعي

والممتلكات، مناشــدا الجهات 
الحكومية المنظمة لتشــجيع 
استخدام النقل الجماعي لتقليل 
حوادث الطرق التي يسفر عنها 
نمو في عدد الوفيات الناتجة 
عن حوادث الطرق، حيث إنه 
في الكويت وخلال الســنوات 
الخمس الماضية قد تم تسجيل 
أكثر من مليون حادث أســفر 
عنه أكثر من ٢٣٠٠ حالة وفاة.
الناصــر خــلال  وشــرح 
محاضرته عن عمليات الشركة، 
مشــيرا الى أن «كــي جي ال» 
تسير ١٨٠٠ حافلة في المنطقة، 
حيث تنقل سنويا ٨٥ مليون 
راكب، حيث بلغ معدل عمليات 
التشــغيل ٥٥٠ حافلة تســير 
يوميــا، كما طــرح التحديات 
والمخاطــر الناجمة عن قطاع 
النقل، مشيرا الى أن ٥٠٪ من 
المحروقات تســتهلك ســنويا 
من قبل الســيارات الخاصة، 
مسببة نحو ٩٠٪ من انبعاثات 
ثانــي أوكســيد الكاربون كما 
تطــرق إلى حــرص «كي جي 
ال» لاستخدام حافلات صديقة 
للبيئــة للتخفيف من ظاهرة 

التلوث في المدن.
واشــار الناصر الى أهمية 
المؤتمــر فــي جمــع أصحاب 
الرئيســيين فــي  المصلحــة 
الصناعــة وممثلــي الحكومة 
وخبراء الموضوعات لمناقشة 
وتبادل الأفكار وخرائط الطريق 
الموصى بها لمواجهة تحديات 
الســلامة، مؤكــدا أن المؤتمر 
قد شــكل الفرصــة للمهتمين 

بالسلامة المرورية سواء كان 
على المســتوى المؤسســي أو 
مســتوى الأفراد، ومــن أجل 
مناقشة وتقريب وجهات النظر 
بخصــوص الحلــول الهادفة 
وكيفيــة ترجمة هــذه الأفكار 
إلى استراتيجيات من الممكن 
الاســتفادة منها فــي إيضاح 
القوانين الخاصة بصناعة النقل 
الطرقي وضمان توفير التدريب 
الشامل المستمر والتأهيل المهني 
لسائقي الحافلات كأحد العوامل 
الرئيسية لتحسين قطاع النقل 
والسلامة على الطرق ونجاح 
تنظيــم واســتضافة كبــرى 

الفعاليات الرئيسية.
وتطرق الى النمو المستدام 
في خدمــات النقــل العام في 
الكويت، من جهة تطبيق أحدث 
التقنيات التي من شأنها إثراء 
تجربــة الركاب، مشــددا على 
أهميتهــا في تســهيل متابعة 
جدول الحافلات وسير عملها 
عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
وختــم الناصر معربا عن 
تقديره باســم «كــي جي ال» 
للجهــات المنظمــة للفعاليــة 
والتنظيم المثالي الراقي لنقل 
المشاركين الى مكان الاحتفالات 
عبر حافلات مجهــزة حفاظا 

على أمنهم وسلامتهم.
تجدر الإشارة إلى أن شركة 
«كي جــي ال» لخدمــات نقل 
الركاب والتي تمارس نشاطها 
منذ ٢٠٠٥ هي إحدى الشركات 
التابعة لمجموعة رابطة الكويت 

.«KGL» والخليج للنقل

تناولت مستجدات تأهيل وهندسة الطرق والمركبات لتوفير تنقل آمن للركاب

م.عبداالله الناصر

شاركت شركة كي جي ال 
لخدمات نقل الركاب في الدورة 
الثامنة لمؤتمر وورشة العمل 
الدولية حول الإجراءات الفعالة 
لمنــع وقــوع حــوادث الطرق 
والحــد منهــا تحــت عنــوان 
«توفير النقل الآمن للأشخاص 
والبضائــع خــلال الفعاليات 
الكبرى»، تمهيدا لاستعدادات 
شركات النقل الجماعي لمونديال 
كأس العالم ٢٠٢٢ في الدوحة 
بالتعــاون مع الاتحاد الدولي 
للنقــل الطرقــي، واللجــان 
الوطنية للســلامة المرورية، 

والإدارات العامة للمرور.
وضــم الحــدث عروضــا 
مرئيــة مقدمة من قبل خبراء 
صناعة النقل وسلامة الطرق 
مــن مختلــف أنحــاء العالم، 
تناولت أحدث المستجدات بشأن 
«التأهيــل»، «إنفاذ القانون»، 
«هندســة الطرق والمركبات» 
والاطلاع على أحدث المستجدات 
في مجال توفير التنقل الآمن 
والمســتدام خــلال الفعاليات 

الكبرى.
هــذا، ومثل «كــي جي ال» 
لخدمات نقل الركاب في المؤتمر، 
التنفيــذي للعمليات  المديــر 
بالشــركة م.عبداالله الناصر، 
حيث عرض ورقة عمل متميزة 
ناقش من خلالها استخدام النقل 
العام كحل للأمن والسلامة على 
الطريق حملت عنوان «التنقل 

الآمن والفعال في الكويت».
وتطرقت الدراسة للجوانب 
والتحديات التي تواجه شركات 
نقل الركاب والمقترحات لتوفير 
حل متكامــل للنقل الحضري 

المستدام.
الناصــر الضوء  وســلط 
علــى دور وتاريــخ «كي جي 
ال» ومســاهمتها فــي تأمــين 
النقل العــام وحرصها ضمن 
تطويــر خدماتهــا فــي تبني 
أحدث الحلول لتطوير قطاع 
المواصلات والنقــل الجماعي 
وإيمانها بأنها وسيلة تؤدي الى 
الحد من الحوادث المرورية وما 
ينتج عنها من خسائر للأرواح 

اهتمام الورشة 
بالوعي البيئي 

واتخاذ التدابير 
اللازمة بما يعود 

بالفائدة
 على البيئة

«الوطني»: تراجع حاد للإيرادات النفطية
و٢٫٣ مليار دينار عجز الميزانية في ١٠ أشهر

قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن الميزانية العامة ســجلت 
عجزا بقيمة ٨٠٠ مليون دينار دينار 
خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة 
المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ (حتى شهر يناير) 
وفقا لأحــدث البيانات الصادرة عن 
وزارة الماليــة، أي مــا يعادل حوالي 
٢٪ مــن الناتج المحلي المقــدر للعام 
٢٠١٩. وبإضافة التحويلات الإلزامية 
إلى صندوق الأجيال القادمة، يرتفع 
مستوى العجز إلى ٢٫٣ مليار دينار 
حوالــي ٥٫٥٪ مــن النــاتج المحلــي 
الإجمالي، حيث يعتبر تراجع أسعار 
النفط على خلفية المخاوف المتعلقة 
بتخمــة الإمدادات، وضعــف الطلب 
العالمي والتزايد المستمر في النفقات 
الجارية من العوامل الرئيسية التي 

ساهمت في اتساع فجوة العجز.
وأضــاف التقريــر أن متوســط 
سعر خام التصدير الكويتي تراجع 
بنسبة ٦٫٥٪ على أساس سنوي خلال 
الأشهر الـ ١٠ الأولى من السنة المالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩، كما انخفض إنتاج النفط 
١٫٩٪ ليصل إلى ٢٫٧ مليون برميل يوميا 
على خلفية خفض حصص الإنتاج 
بموجب اتفاقيــة الأوپيك وحلفائها 
التي فرضتها مجموعة المنتجين في 
إطار ســعيها لتعزيز أسعار النفط. 
وقــد أدى ذلك إلــى تراجع الإيرادات 
النفطية بشكل حاد بنسبة ١٨٪ مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي 
الوقــت ذاته، ارتفعت الإيرادات غير 
النفطيــة ٧٫١٪، إلا أنــه نظرا لصغر 
حجــم الإيرادات غيــر النفطية (أقل 
مــن ١٠٪ من إجمالي الإيرادات)، فقد 
تقلص إجمالي الإيرادات الحكومية 
بنسبة ١٦٪ على أساس سنوي، خلال 
الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 

.٢٠٢٠/٢٠١٩
ارتفاع ملحوظ في النفقات

وذكر التقرير أن إجمالي النفقات 
اســتمر في الارتفاع، حيث بلغ ١٥٫١ 
مليــار دينار خلال العام المالي حتى 
يناير بزيادة ١٠٪، على أساس سنوي. 
ويعزى ذلك إلى الزيادة في النفقات 
الجارية، التي ارتفعت ١٤٪. وجاءت 
المستويات المرتفعة للنفقات الجارية 
على خلفية زيــادة رواتب الموظفين 
والإنفاق على السلع والخدمات وكذلك 

ســبقه. وقد أدى التأخير في تنفيذ 
المشــاريع وبعض القيود القانونية 
إلى التأثير على الإنفاق الرأسمالي، 
وقد يســتمر ذلك في التأثير ســلبا 
على إســناد المشاريع التنموية على 
المدى المتوسط على الرغم من إطلاق 
التنمية الخمســية  الحكومة لخطة 

المقبلة.
مشروع ميزانية ٢٠٢١/٢٠٢٠

وفقــا لتقديرات مشــروع قانون 
الماليــة  العامــة للســنة  الميزانيــة 
٢٠٢١/٢٠٢٠ ـ والتــي لا يــزال يتعين 
اعتمادها من قبل مجلس الأمة ـ بلغ 
مســتوى العجــز فــي الميزانية قبل 
الاستقطاعات ٧٫٧ مليارات دينار، أو ما 
يعادل ١٩٪ من (توقعات بنك الكويت 
الوطني) للناتج المحلي الإجمالي، وتم 
تقدير إيرادات الميزانية على أساس 
٥٥ دولارا لبرميل النفط وإنتاج ٢٫٧ 

مليون برميل يوميا.
الافتراضــات،  لتلــك  ووفقــا 
ســتنخفض الإيــرادات النفطية إلى 

١٢٫٩ مليــار دينار، أي بتراجع ٦٫٩٪ 
مقارنة بالإيرادات النفطية في ميزانية 

السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩.
من جهة أخرى، يتوقع أن تنخفض 
الإيرادات غير النفطية ٣٫٨٪ إلى ١٫٩ 
مليــار دينار، وبذلــك يصل إجمالي 
الإيــرادات إلــى ١٤٫٨ مليار دينار أي 
بتراجــع يصــل إلــى ٦٫٥٪ مقارنــة 
بالإيــرادات المقــدرة للســنة المالية 

.٢٠٢٠/٢٠١٩
وتوقع التقرير أن يستقر إجمالي 
الإنفاق دون تغير عند مستوى ٢٢٫٥ 
مليار دينار بما يشير إلى موقف أكثر 
تشــددا في الميزانية للحد من حجم 
العجز المتوقع. وشكلت الأجور والدعم 
حوالي ٧١٪ من إجمالي الإنفاق، بينما 
تبلغ حصة النفقات الرأسمالية ١٥٫٨٪ 
مقابل ١٦٫٦٪ في موازنة السنة المالية 
السابقة. ونظرا لعدم مرونة النفقات 
الجارية وتراجع الإيرادات النفطية، 
فقد تم تحديد ســعر برميــل النفط 
اللازم لتحقيق تعادل الميزانية قبل 
الاستقطاعات عند مستوى ٨١ دولارا 
للبرميل، وفقــا لوزارة المالية، وهو 
الأمــر الذي قد يصعــب تحقيقه في 
ظل الأوضاع الحالية لسوق النفط. 
إلا انــه مــن الممكن ان تتــم مراجعة 
الميزانية نظــرا لخضوعها لمراجعة 
وتدقيق مجلس الأمة. وعلى الرغم من 
ذلك، من المتوقع أن يصل العجز إلى 
مستويات أقل من التوقعات الرسمية 
بناء على افتراض ارتفاع سعر النفط 
إلى ٦٠ دولارا للبرميل، في المتوسط، 

في ٢٠٢٠.
كما تعهــدت الحكومــة بالعودة 
إلى مجلس الأمة مجددا وطلب إقرار 
قانون الديــن العام، والــذي بدونه 
ستضطر الحكومة إلى الاعتماد فقط 
علــى الســحب من أصــول صندوق 
الاحتياطــي العام لتمويــل العجز. 
هذا، وقد تراجعــت أصول صندوق 
الاحتياطي العام بالفعل من ٣٢٫٥ مليار 
دينار في الســنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥، 
وفقا للبيانــات الصادرة عن ديوان 
المحاســبة، إلى حوالــي ٢٠٫٦ مليار 
دينــار فــي ســبتمبر ٢٠١٩. وتبرز 
تلك التطورات الحاجة إلى الإسراع 
بدفع عجلة الإصلاحات المالية لزيادة 
وتنويع الإيرادات الحكومية وترشيد 

الإنفاق العام.

ارتفاع ملحوظ في النفقات لتبلغ ١٥٫١ مليار دينار

الدعم والمنح، إذ شكلت تلك العناصر 
حوالي ٨٥٪ من إجمالي النفقات. كما 
شــكلت النفقات الجارية نسبة ٧٢٪ 
من الموازنة المقدرة للعام بأكمله، أي 
أعلى من نســبة ٦٦٪ المسجلة خلال 
نفس الفترة من العام الماضي، والتي 
كانت تبدو منخفضة على نحو غير 

اعتيادي.
وفــي المقابل، انخفض مســتوى 
الإنفاق الرأســمالي ١٦٪ على أساس 
ســنوي ليصل إلى ١٫٤ مليار دينار، 
محققا ما نسبته ٤٢٪ فقط من النفقات 
المقدرة للإنفاق الرأسمالي في الموازنة 
عن العام بأكمله. وعادة ما ترتفع تلك 
الحصة ارتفاعا حادا قرابة نهاية العام، 
لذلك من الســابق لأوانه استخلاص 
استنتاجات مؤكدة رغم أنه حتى مع 
مراعــاة تلك النقطة لا يــزال المعدل 
الأخير للنفقات منخفضا. ولأغراض 
المقارنة، بلغت النفقات الرأســمالية 
٥٠٪ مــن اعتمــادات ميزانيــة العام 
بأكمله خلال الفترة نفسها من العام 
الماضي وبنسبة ٥٩٪ خلال العام الذي 


